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Maroc : Le ministère de l’Intérieur s’apprête à reconnaitre des ONG 
pro-Polisario
Sahara | Publié le 13.03.2015 à 12h08 | Par Mohammed Jaabouk
Mettre en favoris
Imprimer
Suggérer une correction
Il a fallu 16 mois d’attente pour que le ministère de l’Intérieur accède à la demande du CNDH visant à 
reconnaitre des associations très proches du Polisario. Désormais, la balle est dans le camp de ces ONG 
pour solliciter des autorités marocaines des récépissés d’exercer en toute liberté et même prétendre à des 
aides publiques.

Le ministère de l’Intérieur s’apprête à reconnaitre des associations proches du Polisario. La CODESA 
(Collectif des défenseurs des droits de l’Homme au Sahara occidental), présidée par Aminatou Haïdar, et 
l’ASVVDH ( l’Association sahraouie des victimes de violations des droits de l’Homme), dirigée par Brahim 
Dahan, devraient bénéficier du feu vert des autorités.
L’ASVVDH avait tenu son assemblée constituante en 2005 à Laâyoune sans parvenir par la suite à arracher 
le fameux récépissé des autorités. En revanche, la CODESA avait reçu une interdiction pour l'organisation 
de son congrès en 2009. Bien que les deux ONG ne soient pas reconnues et adoptent des positions 
hostiles au royaume sur le dossier du Sahara occidental, elles tiennent régulièrement des réunions dans des 
maisons et reçoivent des délégations étrangères.
Cette reconnaissance est-elle conforme à l’article 12 de la constitution ?
Cette main tendue du département de Mohamed Hassad à ces ONG est la conséquence d’une 
intervention directe du CNDH. Il faut dire que le ministère a pris tout son temps avant de répondre 
favorablement à la recommendation de l’institution consultative.
Pour mémoire, c’est en novembre 2013, et précisément à la veille de la rencontre à Washington entre le roi 
Mohammed VI et le président Barack Obama du 20 novembre, que Mohamed Sebbar, le secrétaire général 
du CNDH avait annoncé le projet de recommander à l’Administration territoriale de légaliser des 
associations défendant le droit à l’autodétermination du Sahara occidental et à l’élargissement du mandat 
de la Minurso à la surveillance des droits de l’Homme dans la province.
Mais juridiquement, cette reconnaissance est-elle conforme à la loi fondamentale du 1er juillet 2011 ? 
L’article 12 précise que « les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se 
constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi ». 
Or « l’unité nationale et l’intégrité territoriale », au même titre que la religion musulmane, sont parmi les 
fondements du royaume.
Cette contradiction avec la loi pourrait être éclipsée par les bénéfices attendus par le Maroc sur la scène 
internationale. En effet l'ONU, et surtout les Etats-Unis, accueilleraient très favorablement cette 
reconnaissance d’associations pro-Polisario.

http://www.yabiladi.com/articles/details/34240/maroc-ministere-l-interieur-s-apprete-reconnaitre.html
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بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشأن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي تعتزم الحكومة  79.14اطلعنا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على مشروع القانون 
ففي الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر قانونا يراعي المكتسبات . المجتمع المدني لانتظاراتاعتماده، ونعتبر أن هذا المشروع قد جاء مخالفا 

ويتماشى مع المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق ذات الصلة بالموضوع،  2011المغرب، ويرسخ بشكل أعمق مقتضيات دستور  راكمهاالتي 
لنواب، س االإنسان بهذا الخصوص، والمستندة على مختلف التجارب والمعايير الدولية، ومقترحات القوانين المودعة أمام كل من مجلس المستشارين ومجل

»   هيئة «، لصالح المجهوداتجمعيات المجتمع المدني، والتي تُشكل في مجملها أرضية قابلة للنقاش، فإنه تم تجاهل كل تلك  بهاوالاقتراحات التي تقدمت 
.تم إفراغها من أي محتوى يجعل منها هيئة حقيقية

 
سنة بعد مؤتمر بيجين، بالنظر للاعتبارات  20إن هذا المشروع قد جاء مخيبا للآمال ونحن على أبواب اليوم العالمي للمرأة المتزامن هذه السنة مع  

:الآتية
لوحده كل ما يتعلق بالمساواة والمناصفة، والتنصيص على  19لا تتماشى وروح الدستور الذي جمع في الفصل : الطبيعة العامة للهيئة التي يرُاد إحداثها

هي متعارف ما المساواة في الحقوق والحريات الأساسية، والاستناد إلى المواثيق الدولية، إضافة لما ورد في التصدير من تشبث المغرب بحقوق الإنسان ك
، والإسهام في تطويرهما، مع بهماعليها عالميا، كما أ�ا لا تتماشى وعزم المغرب على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض 

 نسمراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء من جهة، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وأساسا منها حظر التمييز بسبب الج
في المرتبة الأولى؛

»   التشجيع» و»  التوصيات» و»  تقديم المقترحات» و»  إبداء الرأي «لا تتعدى صلاحيات : الصلاحيات التي يُسندها المشروع الحكومي للهيئة
»   سلطة «، مما يجعل منها هيئة فاقدة لأية وسائل عمل تجعل منها هيئة في شكل » القيام بالدراسات والأبحاث» و»  التحسيس» و»  التكوين» و

متماشية مع مبادئ باريس وتتوفر على آليات تمُكنها من التأثير على التوجه العام للسياسات العمومية في قضايا المناصفة  حمائيةتتمتع بصلاحيات 
.ومكافحة كل أشكال التمييز

هيئات حماية حقوق  «من الدستور المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز جاء تحت عنوان  164إن هذا المشروع قد تجاهل كون الفصل 
مع مراعاة  19المنصوص عليها في الفصل »  احترام الحقوق والحريات «، مما يستلزم معه ذلك من إسناد صلاحية السهر على  «بهاالإنسان والنهوض 

الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتنصيص بشكل صريح على كون الهيئة ذات ولاية خاصة بقضايا المناصفة ومكافحة 
.أشكال التمييز المبنية على أساس الجنس، تفاديا لتداخل الصلاحيات

الخبراء والمختصون في قضايا المساواة والمناصفة، والتركيز بدلا من ذلك على تمثيلية  بهاتجاهل مشروع القانون المساهمة التي يمُكن أن يقوم : تأليف الهيئة
بخصوص تى فئات من قبيل ممثلي الإدارات، والنواب، والقضاة، وأعضاء المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل الملاحظ هو أنه ح

وهكذا، يبدو التوجه إلى المس باستقلالية وحياد الهيئة من خلال تعيينات … فئة جمعيات المجتمع المدني، فإن صلاحية التعيين أسندت لرئيس الحكومة
.رئيس الحكومة التي ستبلغ نصف الأعضاء

أو محلية يمُكن أن تعمل في شكل لجان تعتمد سياسة القرب،  جهويةجرد مشروع القانون الهيئة من أية هيئة استشارية موسعة، أو آليات : أجهزة الهيئة
لا صلاحيات حقيقية »  مرصد» و»  مجلس «مما سيجعل الهيئة مركزة في . التي يريدها الدستور متقدمة الجهويةخاصة وأن المغرب يرُاهن حاليا على 

.لديهما
المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز  79.14، فإننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، نعتبر أن مشروع القانون ماسبقبناء على 

لذا، وعزما . اللجنة العلمية التي تم تعيينها من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بهيُشكل تراجعا تاما عن المشروع الذي تقدمت 
:منا على المساهمة في تطوير مشروع القانون بما يضمن تحقيق الهدف من إصداره فإننا
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مة وحقوق عا نعلن عن رفضنا المطلق لهذا المشروع، الذي لم يترُجم مقتضيات الدستور، ولم يراع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة
النساء بصفة خاصة،

ن طرف ا مندعو الحكومة إلى مراجعة هذا المشروع وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع الآراء والمقترحات المعبر عنه
.جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والتي سارت في اتجاهها العديد من مقترحات الأحزاب

 
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

2015مارس  03الثلاثاء 

07-54-12-09-03-2015-489activites/-et-http://www.egalite.ma/fr/actualites/evenements
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بالجمعيات المناصرة لجبهة البوليساريو» الاعتراف القانوني«﻿الداخلية المغربية تقبل مبدئيا 
 

MARCH 12, 2015
كشفت مصادر حقوقية عن القبول المبدئي لوزارة الداخلية المغربية، لتخصيص دعم مالي مباشر والاعتراف القانوني : »القدس العربي« ـالرباط 

.ننسابالجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والمناصرة لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية بعد جهود بذلها المجلس الوطني لحقوق الإ
من بين الجمعيات التي وافقت وزارة الداخلية على منحها الوصل القانوني تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان  انوأفادت المصادر 

، والجمعية الصحراوية لضحايا حقوق الإنسان في الصحراء، التي التامكونائبها، علي سالم  حيدار، التي تترأسها الناشطة الصحراوية أمنتو »الكوديسا«
، وهي من أبرز التشكيلات الحقوقية المناصرة لجبهة البوليساريو التي أدجيمي، ونائبته الغالية دحانويترأسها إبراهيم  2005مايو / تأسست في أيار

.تسعى لانفصال الصحراء الغربية عن المغرب وإقامة دولة مستقلة
مجرد دعاية من قبل حقوقيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبيل شهر «نفى علم الجمعية بهذه الأنباء، وقال إلى أ�ا » كوديسا«في  مسؤولا انإلا 

.أبريل، حيث اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء
أبريل القادم دورة اجتماعاته السنوية حول النزاع الصحراوي يصدر في ختامها قرارا بتمديد ولاية / يعقد مجلس الأمن الدولي شهر نيسان انومن المقرر 

لمدة سنة بالإضافة إلى قراءة المجلس للنزاع وتسويته المتعثرة ويقرر بشأ�ا إجراءات لدفع عملية » المينورسيو«قوات الأمم المتحدة المنتشرة بالصحراء 
.التسوية وتنشيط المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو

حيات صلا وتحتل مسألة حقوق الإنسان حيزا هاما بالقرارات ذات الصلة بالنزاع التي يصدرها مجلس الأمن الدولي وتسعى جبهة البوليساريو إلى توسيع
للمجلس، وهو ما يرفضه المغرب ويتمسك بمهمتها الأساسية وهي  بهالتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير  1991التي ترابط بالمنطقة منذ  المينورسيو

.لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على استفتاء يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم
على توصية اء وجاء القرار الجديد لوزارة الداخلية المغربية في إطار ترخيصها لاثنتي عشر جمعية تشتغل في مجال حقوق الإنسان في المدن الصحراوية بن

، إلى كل من وزارة الداخلية، والعدل والحريات، بضرورة منح التراخيص للجمعيات التي لديها كافة وثائق »رسمي«للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 
.عليه قانون الجمعيات ينصوشروط التأسيس، واستكملت ملفاتها بشكل قانوني، وفقا لما 

، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن موقفه من الترخيص للجمعيات مبدئي، لكون المجلس يدافع عن حق الجمعيات في ممارسة اليزميوقال إدريس 
.تنفيذ المقررات القضائية واحترامها فيما يخص الجمعيات التي طعنت في قرارات رفض منحها تراخيص الاعتراف«، داعيا الدولة إلى »أنشطتها

هناك «، موضحا أن »المجتمع المدني الحقوقي في المغرب يسجل قوة أساسية في مسار التحول الذي تعرفه المملكة«أن  اليزميعن  هسبرسونقل موقع 
.»حركة حقوقية تنشط بالمغرب بكل حرية، وهي أقوى مجتمع مدني في المنطقة

العديد من نقط الضعف ما زالت تعتري ممارسة الحقوقيين المغاربة، والتي سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أكدت عليها في «أن  اليزميوسجل 
.»الضعف على مستوى التشبيك، بالإضافة للضعف على مستوى الموارد المالية والبشرية«دراسة علمية، مشيرا أنه من ضمنها، 

الإيجابيات التي حققها الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والذي جاء بعد الدور «وأبرز أن هناك العديد من النقط التي تحتاج تعديلا، مشيرا إلى 
.»للمجتمع المدني الذي أصبح بإمكانه تقديم الملتمسات وتتبع وتقييم السياسات العمومية 2011الدستوري المهم الذي أعطاه الدستور الجديد 

309639p=http://www.alquds.co.uk/?
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يقرُّ بضُعف حصيلة الحكومة في المساواة بين الجنسيْن مبديع

)امحيمداتصور منير (محمد الراجي  - هسبريس
20:00 - 2015مارس  12الخميس 

، الذي رأت الحركة النسائية أنهّ جَاء بمكتسباتٍ هامَّةٍ للمرأة المغربية، خصوصا 2011بعْدَ مُضيّ أكثر من ثلاث سنوات ونصفَ على العمل بدستور 
بضعْف حصيلة  مبديعفي الفصْل المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافةّ أشكال التمييز، اعترف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإرادة محمد 

.الحكومة في إحقاق المساواة بينْ المرأة والرجل
بالنهوض  لقةوفي الوقْت الذي تُوجّه للحكومة انتقاداتٌ من طرف المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، بشأن تماطلها في تفعيل مقتضيات الدستور المتع

مبدأ المساواة بين الجنسين من الإقرار إلى  مأسسة"بوضعية المرأة، لمْ يخُف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في نظمتْه وزارته حول موضوع 
لُغْ ما كان مرجُوّا"، أن "التفعيل ".عمَل الحكومة في هذا المجال لم يبـْ

ما تحقّق من مكتسبات وتقدّم في هذا المجال يبْقى ضعيفا، ودون المستوى المأمول ودون طموحنا، خصوصا ما " لا أخفي عليكم أن"واستطرد قائلا 
على قدم "، وأشار إلى أنهّ يسْعى إلى النهوض بوضع المرأة وتمكينها من ولوج مختلف المجالات "يتعلق منه بولوج المرأة إلى مناصب القرار والمسؤولية

.في مناصب القرار والمسؤولية في قطاع الوظيفة العمومية، الذي يُشرف عليه" المساواة مع شقيقها الرجل
، يةفي اللقاء الذي حضرتْه ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، أنّ وزارته أعطتْ، بالتنسيق مع شبكة التشاور بين القطاعات الوزار  مبديعوأعلن 

ستسهم في "تيجية تراالانطلاقة لوضع إستراتيجية لمقاربة النوع بالوظيفة العمومية، بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بينْ الجنسين، موضحا أنّ الإس
.بين النساء والرجال في مراكز القرار بالإدارة" بلوغ تمثيلية متكافئة

ن هيئة انو وفي الوقْت الذي ما زالَ الرجال يستأثرون بالحصّة الأكبرَ من التعيينات في المناصب العليا، وغداةَ إعلان الحكومة عن إعداد مشروع ق
عن توجّه  مبديعع المناصفة ومكافحة كافةّ أشكال التمييز، والذي أثار ردودَ فعْل غير مُرحِّبة من طرف عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، دافَ 

يكتسي بُـعْدا استراتيجيا بالنسبة "الحكومة في هذا المجال بقوله إنّ موضوع المساواة والإنصاف بين الجنسينْ وتمكين النساء من مناصب المسؤولية 
".للحكومة

في  34بعض الأرقام حوْل حضور المرأة في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنّ نسبة النساء من مجموع موظفي الإدارة العمومية انتقلتْ من  مبديعوقدّم 
في المائة، فيما عرفتْ نسبة النساء الموظفات  68،64، وبلغتْ نسبة النساء من الأطر 2014في المائة خلال سنة  39،4، إلى 2002المائة سنة 

خلال " زيادة متوالية"إنّ هذه النسبة ستعرف  مبديعفي المائة، وقال  17،4، وبلغتْ ما يقارب "تطوّرا ملحوظا"بمناصب المسؤولية النظامية والمماثلة، 
.السنوات القادمة

.html257798http://www.hespress.com/femme/
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في زيارة  الاسكندنافيةوفود من الخارجية والسفارة الأمريكية وممثلين معتمدين للسفارات : سابقة
 لحقوق الإنسان بالعيون الجهويةخاصة للجنة 

2015 - 03 - 13يوم  كود في عياشنشرمحمد 

مارس  12، عقد اليوم الخميس السمارة –الإنسانالعيونلحقوق  الجهويةمن مصادر حقوقية، أن محمد سالم الشرقاوي رئيس اللجنة " كود " علمت 
 بينيتميشيل  و فنلندا ممثلاً لسفارة ليندسترومضم الوفد بنيتا  والمعتمدة بالمغرب،  الاسكندنافيةمع ممثلين عن سفارات الدول  إجتماعاً الجاري، 

 .السويد ممثلة لسفارة ويتبولد داكيراسو فيكتوريا  الدانمارك جانسن ممثلاً لسفارة
، بمقر اللجنة جيمس ويلسون عن قسم الشؤون 2015مارس  11يوم أمس الأربعاء  إستقبلأن الشرقاوي رئيس اللجنة، " كود " وأضافت مصادر 
  وسكايالأمريكية،  البرامج في مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية مسؤولمالك  نافيد و الأمريكية المتحدة الولايات السياسية بسفارة

.الأمريكية لشؤون اللاجئين في داكار بوزارة الخارجية الجهويالمنسق  جستيس
قال محمد سالم الشرقاوي بعد لقائه الوفد الأمريكي اتفقنا على الكثير من النقط من أجل المضي صوب المستقبل بصورة واضحة " كود " لوفي تصريح 

لشراكة عمل إستراتيجية من أجل  إستعدادهالوفد الأمريكي عبر بدوره عن  وتسويتها  و، مضيفاً أنه قدم شرحاً بشأن استمرارية معالجة كل الملفات 
ما يحمله من آمال عريضة من أجل الحرية والعدالة  والعمل برؤية تخدم التطلعات نحو المستقبل  والتعاون في كل ما يهم قضايا حقوق الإنسان، 

.والمساواة
لحقوق الإنسان دون غيرها من  الجهويةاللجنة  بهاعديدة أهمها أن الزيارة خصت  ودبلوماسية قوية  وإشارات سياسية  وهذا اللقاء يحمل دلالات 

كذلك   وهي المرة الأولى التي يقدم عليها وفد أجنبي عند زيارته للمنطقة ،  والمؤسسات أو جمعيات حقوق الإنسان المناهضة أو الموالية للمغرب، 
 .نحن على بعد شهر واحد من طرح الملف على أنظار مجلس الأمن الدولي والظرفية التي يعرفها ملف الصحراء  الىبالنظر 

-9%A8%D82%9%D8%A8%D7%A8%D3%B8http://www.goud.ma/%D
-86%9%D85%9%D-%AF8%D88%9%D81%9%D88%9%D

-9%A8A%D8%9%AC%D8%D1%B8%D7%A8%AE%D8%D84%9%D7%A8%D
-9%A8%D1%B8%D7%A8%D81%9%D3%B8%D84%9%D7%A8%D88%9%D
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وباحثون يسلطون الضوء على دور وسائل الإعلام في ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة جمعويون
 

الرباط ـهبة بريس 

وباحثون في مائدة مستديرة حول وسائل الإعلام والانتخابات، مساء اليوم الخميس بالرباط، الضوء على دور وسائل الإعلام وآفاق  جمعويونسلط 
.على هذا المستوى بهاتغطيتها للانتخابات في المغرب، مبرزين المهام التي يتعين على الصحافة الاضطلاع 

والاتصال  لاموذكرت الناشطة بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب السيدة خديجة الصبار ، في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإع
بالمغرب،  الاعلام، أن وسائل "وسائل الإعلام وأسئلة الديمقراطية في المغرب في ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"ومعهد التنوع الإعلامي حول 

.بشأن التعاطي مع الشأن الانتخابي استراتيجيةالجمعية، لا تتوفر على  بهادراسة قامت  الىاستنادا 
النوع الاجتماعي وتعزيز الديمقراطية وإرساء  ادماجوأبرزت أن معالجة الصحافة لبعض القضايا والظواهر كالاستحقاقات الانتخابية لا تساهم في 

.المساواة، ولا تساهم في تكوين الرأي العام الوطني
والصور النمطية الخاصة  الذهنياتوأضافت أن مسؤوليات جسيمة عدة ملقاة على عاتق الصحافيين حاليا، خصوصا على مستوى العمل على تغيير 

بالغة في العصر الحالي ويضطلع بأدوار بالغة في تشكيل الرأي العام وتغيير  اهميةيكتسي  الاعلام انبقضايا النساء والديمقراطية والمساواة، مشيرة إلى 
.المجتمع وتطويره

، في معرض حديثه عن تعاطي المقاولات الصحافية المستقلة مع الاستحقاقات الانتخابية، أن المنابر الصحافية الساسيواعتبر الكاتب والجامعي محمد 
حياة عامة وعكس ما يجري بالكيانات  الىالمستقلة المكتوبة تركز على العيوب الانتخابية وتعممها، وتلعب ادوار ايجابية حينما تحول الحياة الحزبية 

.ببعض هذه المنابر" تسويد الصورة وتضخم الخطاب النقدي"الحزبية وإتاحة الفرصة لظهور وجوه ونخب جديدة، محذرا من ظاهرة 
بمثابة العمود لة وقال إن المرحلة الأولى في حياة الإعلام المكتوب تعود لما قبل تسعينيات القرن الماضي، مضيفا أن الصحافة الحزبية كانت في هذه المرح

 وأبرز أن السمات الرئيسية لهذه المرحلة كانت تتمثل في تغليب المعايير النضالية على المعايير المهنية وغياب منطق المقاولة والعلاقة. الفقري للقطاع
.حيث كانت المعارضة تسيطر على الصحافة المكتوبة الاعلاميووجود نوع من اقتسام الفضاء  الأجرية

التراجع المريع للصحافة "و" ازدهار ما يسمى بالصحافة المستقلة"وأضاف أن المرحلة الثانية تلت الأولى مباشرة، موضحا أ�ا تميزت بثلاث سمات هي 
.بالمقاولة الأجريةوظهور مقاولات صحافية مع تقنين العلاقات " الحزبية

الصحافي مصطفى العراقي أن الاستحقاقات الانتخابات الجماعية القادمة ذات أهمية بالغة  الانسانومن جانبه، اعتبر عضو المجلس الوطني لحقوق 
الذي يشهد لأول مرة مرافعات "جديدة ومكثفة يعرفها المجتمع المدني بالمغرب  دينامية، وفي ظل سياق 2011بحكم تنظيمها في إطار دستور 

 ".للانتخابات المؤطرةومذكرات وتحاليل بشأن النصوص القانونية 

.html39587-http://www.hibapress.com/details
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التمييزحول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال : لهوايشريعبد الكريم  

لهوايشريالكريم عبد 
2015, 12مارس , الخميس

النساء، ورفع كل أشكال التمييز المبنية على أساس الجنس، ولم  وترسيخ المساواة بين الرجال  وعرف المغرب تحولا وتطورا هاما في مجال تكريس الحقوق 
ولحماية هذا المكسب . السعي نحو المناصفة باعتبارها آلية كمية لتحقيق المساواة بين الجنسين لمبدإعند هذا الحد، بل أسس  2011يقف دستور 

، "تحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"مِنْه على أن  19الحقوقي وترسيخ جذوره نَص الدستور في الفقرة الثانية من الفصل 
تعلق الم وهي هيئة محدثة بمقتضى الدستور، ولا تحتاج لقانون آخر يحدثها كما ظن البعض ممن يحلو لهم الخوض في الحديث عن الهيئة ومشروع القانون

.بها
من الدستور  171المعروض حاليا على مسطرة المصادقة، لا يتعلق بإحداث الهيئة بل يأَْتيِ في سياق تنزيل الفصل  وإن مشروع القانون المتعلق بالهيئة 

من  170إلى  161يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم، وقواعد تسيير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول " على أن  ينصالذي 
إنه إذن مشروع قانون محدد الأهداف والغايات والمضامين بمقتضى هذا الفصل، وليس من شأنه أن ". هذا الدستور، وكذا حالات التنافي عند الاقتضاء

كما ورد في بعض البيانات أو المذكرات من قبل بعضهن " التمييز ضد المرأة" و" المناصفة"و" المساواة"يتناول بعض القضايا الأخرى كتحديد أو تعريف 
التمييز، وإن كانت في حاجة إلى تحديد، فإنه يجب أن تكون موضوع  وأوَ بعضهم، ذلك أن هذه المفاهيم وغيرها من المقتضيات ذَات الصِّلة بالمناصفة 

.قانون آخر، أي قانون معياري، يكون مرجعا أساسا لعمل الهيئة
، وهو اختصاص لا يمكن أن يمتد بحال من بهاالنهوض  ووفي هذا الإطار لابد من التذكير بأن للهيئة ولاية خاصة في محال حماية حقوق النساء 

إ�ا حدود رسمها الفَصل . الأحوال ليشمل ما يدخل ضمن اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي منحه الدستور ولاية عامة في هذا المجال
تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل "من الدستور عندما تناول اختصاصات الهيئة، وأكد على أن  164
من هذا الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس  19

".الوطني لحقوق الإنسان
الصلاحيات، فليس مطلوب من البرلمان مثلا، أن يحل محل السلطة  وإن المشرع الدستوري ميز بين المؤسسات والهيئات من حيث الاختصاصات  

ة سلطالقضائية فيصدر الأحكام والقرارات القضائية على الرغم من كو�ا تصدر بناء على التشريعات القانونية التي هو مخول بوضعها، باعتباره 
طيات، قراوهكذا، فلا يمكن للهيئة أن تمُارس الرقابة على الحكومة، بمعناها الدستوري، إذ الجهة المخولة لممارسة الرقابة على الحكومة في الديم. تشريعية

يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب "من الدستور، حيث  70هو البرلمان، وهو اختصاص حصري تم التنصيص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 
، لذا وجب مراعاة هذا عند انتقاد المشروع، أو إصدار البيانات أو الخوض في الاختصاصات، بل وجب "عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية

المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة   79.14من قبل أولئك اللواتي رفعن شعار الرفض لما تضمنه مشروع القانون رقم  والتفطن إلى ذاك من قبل الجميع، 
.كل أشكال التمييز على الخصوص

المصادقة، لكنه لمَْ يعرض  لازال في مراحله الجنينية الأولى، إذ أُحيل على مسطرة  التبخيسالأقلام بالنقض أو  وإن المشروع الذي تناولته بعض الألسنة 
 ليتخذ بشأنه القرار المناسب كما جرى ويجري بذلك العمل من قبل هذا المجلس، ولن يصبح مشروع قانون كامل الخلقة إلا بعد على مجلس الحكومة 

جهات من بعد المصادقة عَلَيه من قبل المجلس الحكومي، وفي هذه المرحلة بالذات، يمكن للمؤسسات والهيئات المخولة دستوريا بإبداء الرأي، بطلب 
مسربة ومؤرخة  روعمعينة أو بمبادرة منها، أن تبدي رأيها في المشروع، ولا يليق بمؤسسة تحترم نفسها أن تبدي رأيها بمبادرة منها بنَِاء على مسودة للمش

المندوبية الوزارية لحقوق  و، وهي مسودة كانت يومها موضوع تداول حصري بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية 2014ابريل  7في 
في مل الإنسان، بل لم توضع بعد على موقع الأمانة العامة للحكومة طلبا للرأي، فهل يا ترى أصبحت المؤسسات ذات الطبيعة الوطنية المستقلة تع

المثل؟، أم  قولالظلام بعيدا عن الشفافية؟، أم أن بعض أعضائها لمَْ يستوعب بعد المكانة الاعتبارية التي وضع فيها؟، أم أن الطبع يغلب التطبع كما ي
.أن الايدولوجيا أعمت القلوب قبل الأبصار؟
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قضائي كما كَانت -أو الاختصاص شبه الضبطيولم يتوقف الانتقاد عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى الاعتراض على عدم تمكين الهيئة من الاختصاص 
.تريد بعض الجمعيات أو غيرهن ممن يهتم بالمجال

زورا وبهتانا بكو�ا  بهوفي هذا السياق يمكن القول بأن الجهة الحكومية المعنية بوضع مسودة المشروع راعت الدستور ومقتضياته على خلاف ما تتهم 
، ...فالمتأمل للدستور المغربي وللموقع الذي وضع فيه هذه الهيئة، يقف بجلاء لا يخالطه غبار المزايدة؛ ولا ضعف المعرفة الدستورية؛ ولا . بهغير ملتزمة 

المحددة على وجه الحصر في الفصول  الجيدة والتقنين الحكامةوليس ضمن هيئات  بهاأن الهيئة مدرجة ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض 
".الهيئة"بقضائي من مجرد التسمية الدستورية لهذه المؤسسة -من الدستور، ولا يمكن استخراج واستنباط الاختصاص شبه167و 166و 165

إن الحكومة لم ولن تجرؤ قط على مخالفة النص الدستوري الذي صوت عليه الشعب المغربي لتتجاوب مع أماني جمعيات وغيرها، ولو فعلت ذلك 
لكانت موضوع محاكمة دستورية من قبل أهل الاختصاص، لكنها حكومة آلت على نفسها أن لا تزج بنفسها في المتاهات أو مواضع التهم 

  -كما أن النص الدستوري لم يترك المجال للأماني، أي كنّا نتمنى أن تكون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ذات اختصاص شبه. والشبهات
إن هذه الأماني كان من الممكن أن تكون مقبولة قبل أن ترفع . قضائي مثلا، بل طارد مثل هذه الأوهام ولم يدع لها مجالا للتشويش على أولي النهى

ي الأقلام التي كتبت النص الدستوري؛ أو تجف الصحف التي كتب عليها، بل كان من الممكن تدارك الأمر قبل التصويت على مشروع النص الدستور 
الأمر أصبح مرسما، فإن أي حديث بعده سيكون خارج النص، وغير مشمول لا بعبارته ولا بإشارته، بل بعيد المنال، ولا  ومن قبل الشعب المغربي، أما 

إذا  بهِلا يليق بالعوام فكيف بمن يدعي الاهتمام بحقوق النساء والهيئات ذات الصِّلة، بل كيف  بهفي مثل هذه المواطن، ذلك أن الدفع  بهِسبيل للدفع 
.صدر، ولو بالخطأ، عمن ينسب نفسه لأهل الاختصاص في الميدان

http://www.pjd.ma/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%
84%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%
D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-
%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-
%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%84-
%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2

                            23 / 56



 

13/03/2015
1Conseil national des droits de 

l'Homme

 

/

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يحتفي بالمرأة المغربية

الرئيسية
ع.م.و

12.03.2015
21h00

شارك
)0(أضف تعليق 

نظم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، اليوم الخميس، بمركز الدراسات النووية بالمعمورة ، حفل تكريم / ومع/2015مارس  12/القنيطرة
.على شرف عدد من الفعاليات النسائية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

القنيطرة، تميز بتكريم كل من  اقليم،عامل  احسنبني  الشراردةوالي جهة الغرب  العدويوأشار بلاغ للمركز، إلى أن الحفل الذي حضرته السيدة زينب 
حماية من لل السيدة رجاء الشرقاوي نائبة رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط وعضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ورئيسة الجمعية المغربية

.الجمعويةوالسيدة نعيمة المشرقي الفنانة والفاعلة  الانسانرئيسة جمعية عدالة وعضو المجلس الوطني لحقوق  السيوريوالسيدة جميلة الإشعاع، 
.كما تم في هذا السياق تكريم ثلاث نساء من العاملات في المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

لجهود التي تبذلها با وأشار البلاغ إلى أن الحفل، الذي نظم بتعاون مع جمعية الأعمال الاجتماعية بالمركز، شكل مناسبة للاحتفاء بالمرأة المغربية والتنويه
بشكل يومي ومستمر من أجل المساهمة في تطوير الأبحاث في مجال العلوم والتقنيات النووية وجعلها في خدمة مختلف القطاعات الاجتماعية 

.والاقتصادية الوطنية
بالمائة من إجمالي  32وأشار البلاغ إلى أن والي الجهة ثمنت بهذه المناسبة الحضور النسائي بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والذي يمثل 

.النساء داخل هذه المؤسسة به، والمسؤوليات التي تضطلع بهالعاملين 
.في مجال تطوير البحث العلمي والتقنيات النووية على الصعيدين الوطني والإقليمي به المنوطةكما نوهت بجودة تجهيزاته وبأهمية الأدوار 

، احتضن المركز، يضيف المصدر ذاته ، تدريبا يحاكي تدخلا عاجلا ضد تسرب إشعاعي، )فاتح مارس(وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية 
.والتقنيات النوويةوم بمشاركة عناصر من الوقاية المدنية والدرك الملكي العاملين بالمركز إلى جانب مصالح الحماية من الإشعاع بالمركز الوطني للطاقة والعل

رم بك/ج

http://www.menara.ma/ar/2015/03/12/1584513-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
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%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-
%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
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في زيارة  الاسكندنافيةوفود من الخارجية والسفارة الأمريكية وممثلين معتمدين للسفارات : سابقة
 لحقوق الإنسان بالعيون الجهويةخاصة للجنة 

2015 - 03 - 13يوم  كود في عياشنشرمحمد 

مارس  12، عقد اليوم الخميس السمارة –الإنسانالعيونلحقوق  الجهويةمن مصادر حقوقية، أن محمد سالم الشرقاوي رئيس اللجنة " كود " علمت 
 بينيتميشيل  و فنلندا ممثلاً لسفارة ليندسترومضم الوفد بنيتا  والمعتمدة بالمغرب،  الاسكندنافيةمع ممثلين عن سفارات الدول  إجتماعاً الجاري، 

 .السويد ممثلة لسفارة ويتبولد داكيراسو فيكتوريا  الدانمارك جانسن ممثلاً لسفارة
، بمقر اللجنة جيمس ويلسون عن قسم الشؤون 2015مارس  11يوم أمس الأربعاء  إستقبلأن الشرقاوي رئيس اللجنة، " كود " وأضافت مصادر 
  وسكايالأمريكية،  البرامج في مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية مسؤولمالك  نافيد و الأمريكية المتحدة الولايات السياسية بسفارة

.الأمريكية لشؤون اللاجئين في داكار بوزارة الخارجية الجهويالمنسق  جستيس
قال محمد سالم الشرقاوي بعد لقائه الوفد الأمريكي اتفقنا على الكثير من النقط من أجل المضي صوب المستقبل بصورة واضحة " كود " لوفي تصريح 

لشراكة عمل إستراتيجية من أجل  إستعدادهالوفد الأمريكي عبر بدوره عن  وتسويتها  و، مضيفاً أنه قدم شرحاً بشأن استمرارية معالجة كل الملفات 
ما يحمله من آمال عريضة من أجل الحرية والعدالة  والعمل برؤية تخدم التطلعات نحو المستقبل  والتعاون في كل ما يهم قضايا حقوق الإنسان، 

.والمساواة
لحقوق الإنسان دون غيرها من  الجهويةاللجنة  بهاعديدة أهمها أن الزيارة خصت  ودبلوماسية قوية  وإشارات سياسية  وهذا اللقاء يحمل دلالات 

كذلك   وهي المرة الأولى التي يقدم عليها وفد أجنبي عند زيارته للمنطقة ،  والمؤسسات أو جمعيات حقوق الإنسان المناهضة أو الموالية للمغرب، 
 .نحن على بعد شهر واحد من طرح الملف على أنظار مجلس الأمن الدولي والظرفية التي يعرفها ملف الصحراء  الىبالنظر 

328716http://www.maghress.com/goud/
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بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشأن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي تعتزم الحكومة  79.14اطلعنا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على مشروع القانون 
ففي الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر قانونا يراعي المكتسبات . المجتمع المدني لانتظاراتاعتماده، ونعتبر أن هذا المشروع قد جاء مخالفا 

ويتماشى مع المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق ذات الصلة بالموضوع،  2011المغرب، ويرسخ بشكل أعمق مقتضيات دستور  راكمهاالتي 
لنواب، س االإنسان بهذا الخصوص، والمستندة على مختلف التجارب والمعايير الدولية، ومقترحات القوانين المودعة أمام كل من مجلس المستشارين ومجل

»   هيئة «، لصالح المجهوداتجمعيات المجتمع المدني، والتي تُشكل في مجملها أرضية قابلة للنقاش، فإنه تم تجاهل كل تلك  بهاوالاقتراحات التي تقدمت 
.تم إفراغها من أي محتوى يجعل منها هيئة حقيقية

 
سنة بعد مؤتمر بيجين، بالنظر للاعتبارات  20إن هذا المشروع قد جاء مخيبا للآمال ونحن على أبواب اليوم العالمي للمرأة المتزامن هذه السنة مع  

:الآتية
لوحده كل ما يتعلق بالمساواة والمناصفة، والتنصيص على  19لا تتماشى وروح الدستور الذي جمع في الفصل : الطبيعة العامة للهيئة التي يرُاد إحداثها

هي متعارف ما المساواة في الحقوق والحريات الأساسية، والاستناد إلى المواثيق الدولية، إضافة لما ورد في التصدير من تشبث المغرب بحقوق الإنسان ك
، والإسهام في تطويرهما، مع بهماعليها عالميا، كما أ�ا لا تتماشى وعزم المغرب على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض 

 نسمراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء من جهة، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وأساسا منها حظر التمييز بسبب الج
في المرتبة الأولى؛

»   التشجيع» و»  التوصيات» و»  تقديم المقترحات» و»  إبداء الرأي «لا تتعدى صلاحيات : الصلاحيات التي يُسندها المشروع الحكومي للهيئة
»   سلطة «، مما يجعل منها هيئة فاقدة لأية وسائل عمل تجعل منها هيئة في شكل » القيام بالدراسات والأبحاث» و»  التحسيس» و»  التكوين» و

متماشية مع مبادئ باريس وتتوفر على آليات تمُكنها من التأثير على التوجه العام للسياسات العمومية في قضايا المناصفة  حمائيةتتمتع بصلاحيات 
.ومكافحة كل أشكال التمييز

هيئات حماية حقوق  «من الدستور المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز جاء تحت عنوان  164إن هذا المشروع قد تجاهل كون الفصل 
مع مراعاة  19المنصوص عليها في الفصل »  احترام الحقوق والحريات «، مما يستلزم معه ذلك من إسناد صلاحية السهر على  «بهاالإنسان والنهوض 

الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتنصيص بشكل صريح على كون الهيئة ذات ولاية خاصة بقضايا المناصفة ومكافحة 
.أشكال التمييز المبنية على أساس الجنس، تفاديا لتداخل الصلاحيات

الخبراء والمختصون في قضايا المساواة والمناصفة، والتركيز بدلا من ذلك على تمثيلية  بهاتجاهل مشروع القانون المساهمة التي يمُكن أن يقوم : تأليف الهيئة
بخصوص تى فئات من قبيل ممثلي الإدارات، والنواب، والقضاة، وأعضاء المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل الملاحظ هو أنه ح

وهكذا، يبدو التوجه إلى المس باستقلالية وحياد الهيئة من خلال تعيينات … فئة جمعيات المجتمع المدني، فإن صلاحية التعيين أسندت لرئيس الحكومة
.رئيس الحكومة التي ستبلغ نصف الأعضاء

أو محلية يمُكن أن تعمل في شكل لجان تعتمد سياسة القرب،  جهويةجرد مشروع القانون الهيئة من أية هيئة استشارية موسعة، أو آليات : أجهزة الهيئة
لا صلاحيات حقيقية »  مرصد» و»  مجلس «مما سيجعل الهيئة مركزة في . التي يريدها الدستور متقدمة الجهويةخاصة وأن المغرب يرُاهن حاليا على 

.لديهما
المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز  79.14، فإننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، نعتبر أن مشروع القانون ماسبقبناء على 

لذا، وعزما . اللجنة العلمية التي تم تعيينها من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بهيُشكل تراجعا تاما عن المشروع الذي تقدمت 
:منا على المساهمة في تطوير مشروع القانون بما يضمن تحقيق الهدف من إصداره فإننا
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مة وحقوق عا نعلن عن رفضنا المطلق لهذا المشروع، الذي لم يترُجم مقتضيات الدستور، ولم يراع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة
النساء بصفة خاصة،

ن طرف ا مندعو الحكومة إلى مراجعة هذا المشروع وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع الآراء والمقترحات المعبر عنه
.جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والتي سارت في اتجاهها العديد من مقترحات الأحزاب

 
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

2015مارس  03الثلاثاء 

07-54-12-09-03-2015-489activites/-et-http://www.egalite.ma/fr/actualites/evenements
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الأجهاضمحمد الصبار يدعو إلى استلهام التجارب الدولية الناجحة في تقنين 

2015,مارس 13 مغرب النساء,slider في 
AHDATH.INFO خاص-

 اللامساواةويكرس  إن القانون الجنائي المتعلق بالإجهاض يشكل مسا بحرية النساء، الانسانقال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق 
بالنسبة . في ظروف جيدة الاجهاض، إذ أن الشابات المنحدرات من الطبقات الوسطى والمحظوظة يمكنهن إجراء عمليات الإجتماعية الفاتبين 

المرتبطة بالحمل غير  الاكراهاتإلا في حالات الضرورة القصوى، فإنه يتيح لهن مواجهة  الاجهاضللنساء المتزوجات، مع العلم أ�ن لا يلجأن إلى 
.المرغوب فيه

مجرم ومعاقب عليه والاعتراف بالأبوة  الاجهاضوبحكم أن . أما بالنسبة للفتيات المعوزات فغالبا ما تلجأ إلى وسائل تشكل خطرا حقيقيا على صحتهن
حيث يقطعن كل صلة مع أسرهم ومع المجتمع، كما أن . خيبة أمل عارمة خارج الزواج ممنوع قانونيا، تجد الفتيات الشابات غير المتزوجات أنفسهن في

.العقوبة المجتمعية تكون أقوى تجاه الفتيات المعوزات
وباعتبار أن النساء هن المعنيات الأوائل ويتحملن العواقب الجسدية . وشدد الصبار على أن المشرع لا يمكنه الحلول محل النساء واتخاذ القرار بدلا عنهن

وخاصة النساء  تخصهن مسؤولةغير المؤمنة وللحمل غير المرغوب فيه، فإن لهن الحق في اتخاذ اختيارات  الاجهاضوالاجتماعية والاقتصادية لعمليات 
.اللائي لديهن الحق في فرصة ثانية وفي المستقبل المهمشةالشابات المنحدرات من المناطق 

ط الصبار بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي نصت على تعزيز الحماية القانونية للنساء عبر تخصيص إجراء مرتب وذكر
موضوع إتمام الحمل في بتعديل القانون الجنائي في اتجاه التوفيق بين مبدأ حماية حق النساء في الحياة ومبدأ تمكينهن من الحق في اتخاذ القرار الملائم لهن 

.والشروع الفوري في تفعيل مقتضياتها اعتماد هذه الخطة في شموليتها وترابط محاورها ملحاحيةأو إيقافه، مشيرا أن المجلس عبر غير ما مرة عن 
فعلى سبيل المقارنة فإن   .القانوني للإيقاف الإرادي للحمل بالتأطيرودعا الصبار المشاركات والمشاركين في هذا اليوم الدراسي إلى تأمل التجارب المتعلقة 

 12ما يتعدى  وأسبوعا  12على التوالي خلال أجل  1990 و 1974بلجيكا أباحتا الإيقاف الإرادي للحمل ابتداء من  وكلا من النمسا 
.أسبوعا 24فقد رفعت الأجل إلى  1967التي أباحت التوقيف الإرادي للحمل منذ  و بالنسبة للمملكة المتحدة .طبي أسبوعا برأي 

أسبوعا في حالة التشوه الخلقي للجنين  22 وأسبوعا في حال الاغتصاب  12فحددت  1985أما إسبانيا التي أباحت الإيقاف الإرادي للحمل منذ 
.العقلية للأم وفي أي وقت في حال الخطر الكبير على الصحة الجسمانية  و

ذلك لفائدة القاصرات  وأسبوعا  12استثناء بالنسبة لقاعدة أجل  ارست، فقد  1970كما أن فنلندا التي أباحت التوقيف الإرادي للحمل منذ 
.أسبوعا 20ذلك برفع الأجل إلى  وسنة  17الأقل من 

ل على تشترك في شروط أساسية تتمثل في ضرورة صدور الطلب من الأم وموافقتها المستنيرة في جميع الأحوا وأوضح الصبار أن هذه التجارب المقارنة، 
.تحت إشراف طبي كذا إجراء عملية التوقيف الإرادي للحمل  والقرار، 

حنان رحاب
58132http://www.ahdath.info/?p=
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في علاقة وزارة الداخلية بالجمعيات إنفراج:على بعد شهرين من انعقاد دورة مجلس الأمن

محمد حصاد وزير الداخلية
 

عن وصل الإيداع " للإفراج"والأقاليم بالعمالاتوزارة الداخلية لطلب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعطت تعليماتها للمصالح المختصة  إستجابت
من القانون المنظم للجمعيات، وقد دخل هذا  5القانوني لمجموعة من الجمعيات التي سبق لها أن أودعت ملفاتها عند التأسيس، وفقا لأحكام المادة 

ضمنها جمعية ذات (وجمعيتين بالعيون بأزيلالجمعية موزعة ما بين جمعيتين  12، وشمل 2015مارس  11من يوم الأربعاء  إبتداءاالقرار حيز التنفيذ 
، المضيق، جرادة، الصويرةوجمعية واحدة بكل من مراكش ،) دجيميوالغالية  دحانالتي يترأسها إبراهيم ASVDH ب إنفصاليوالمعروفةتوجه 

.والراشيدية تزنيت، خنيفرة، ورزازات
حكما لفائدتها سنة  القانونيةوإستصدرتسبق لها أن توجهت إلى القضاء للطعن في القرار الإداري بمنعها من الأهلية ASVDH وكانت جمعية 

2007.
 سعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لحث السلطات على إ�اء ملف الوضعية القانونية للجمعيات، تشمل أيضا وزارة العدل والحريات حيث طالب 

بخصوص تطبيق  ريةالمجلس الوزارة بتسريع الإجراءات للبث في القضايا المعروضة على أنظار مختلف المحاكم المغربية ذات الصلة، بالطعن في القرارات الإدا
.جمعية 30من قانون الجمعيات، ويقدر عدد الجمعيات التي لجئت إلى القضاء بنحو  5مقتضيات المادة 

43-40-16-12-03-2015-18716http://www.anfaspress.com/index.php/politic/item/
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اعتراف رسمي وحيدر لوصل قانوني  اميناتو تتراسهاأنباء عن تسلم جمعية 

اليومي الصحفي

 بوجدوربالعيون،  الجهويةيقودها المجلس، عبر لجنته " وساطة حميدة"أن  الانسانأفادت مصادر صحفية نفلا عن حقوقيون من المجلس الوطني لحقوق 
، ونائبها، حيدار، التي تترأسها الناشطة الصحراوية، أمنتو "الكوديسا"الـالساقية الحمراء، جعلت وزارة الداخلية، تقبل بمنح وصل قانوني لكل من جمعية 

أدجيمي، ونائبته، الغالية دحان، التي يترأسها إبراهيم "الجمعية الصحراوية لضحايا حقوق الإنسان في الصحراء"و، التامكعلي سالم 
هناك قبولا مبدئيا من وزارة الداخلية، لتخصيص دعم مالي مباشر، والاعتراف القانوني، بالجمعيات  انعبر موقعها الالكتروني  الايام اسبوعيةو ذكرت 

.، في الصحراء"البوليساريو"الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والمناصرة لجبهة 
مجرد دعاية من قبل حقوقيي المجلس الوطني لحقوق "، علم الجمعية بهذه الأنباء، مشيرا إلى أ�ا "كوديسا"الـبالمقابل، نفى مصدر من داخل جمعية 

بعدم تمكنها من التأكد من الأنباء، من لدن وزير  الايام اشارتفيما . الإنسان، قبيل شهر أبريل، حيث اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء
.الداخلية

2598http://quotidienpress.com/page.php?details=
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بالجمعيات المناصرة لجبهة البوليساريو» الاعتراف القانوني«الداخلية تقبل مبدئيا 
المغرب اخبار 0 أنفوالغربال  2015, 12مارس , الخميس 

حقوق  الكشفت مصادر حقوقية عن القبول المبدئي لوزارة الداخلية المغربية، لتخصيص دعم مالي مباشر والاعتراف القانوني بالجمعيات الناشطة في مج
.الإنسان، والمناصرة لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية بعد جهود بذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان

من بين الجمعيات التي وافقت وزارة الداخلية على منحها الوصل القانوني تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان  انوأفادت المصادر 
، والجمعية الصحراوية لضحايا حقوق الإنسان في الصحراء، التي التامكونائبها، علي سالم  حيدار، التي تترأسها الناشطة الصحراوية أمنتو »الكوديسا«

، وهي من أبرز التشكيلات الحقوقية المناصرة لجبهة البوليساريو التي أدجيمي، ونائبته الغالية دحانويترأسها إبراهيم  2005مايو / تأسست في أيار
.تسعى لانفصال الصحراء الغربية عن المغرب وإقامة دولة مستقلة

مجرد دعاية من قبل حقوقيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبيل شهر «نفى علم الجمعية بهذه الأنباء، وقال إلى أ�ا » كوديسا«في  مسؤولا انإلا 
.أبريل، حيث اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء

أبريل القادم دورة اجتماعاته السنوية حول النزاع الصحراوي يصدر في ختامها قرارا بتمديد ولاية / يعقد مجلس الأمن الدولي شهر نيسان انومن المقرر 
لمدة سنة بالإضافة إلى قراءة المجلس للنزاع وتسويته المتعثرة ويقرر بشأ�ا إجراءات لدفع عملية » المينورسيو«قوات الأمم المتحدة المنتشرة بالصحراء 

.التسوية وتنشيط المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو
حيات صلا وتحتل مسألة حقوق الإنسان حيزا هاما بالقرارات ذات الصلة بالنزاع التي يصدرها مجلس الأمن الدولي وتسعى جبهة البوليساريو إلى توسيع

للمجلس، وهو ما يرفضه المغرب ويتمسك بمهمتها الأساسية وهي  بهالتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير  1991التي ترابط بالمنطقة منذ  المينورسيو
.لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على استفتاء يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم

على توصية اء وجاء القرار الجديد لوزارة الداخلية المغربية في إطار ترخيصها لاثنتي عشر جمعية تشتغل في مجال حقوق الإنسان في المدن الصحراوية بن
، إلى كل من وزارة الداخلية، والعدل والحريات، بضرورة منح التراخيص للجمعيات التي لديها كافة وثائق »رسمي«للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 

.عليه قانون الجمعيات ينصوشروط التأسيس، واستكملت ملفاتها بشكل قانوني، وفقا لما 
، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن موقفه من الترخيص للجمعيات مبدئي، لكون المجلس يدافع عن حق الجمعيات في ممارسة اليزميوقال إدريس 

.تنفيذ المقررات القضائية واحترامها فيما يخص الجمعيات التي طعنت في قرارات رفض منحها تراخيص الاعتراف«، داعيا الدولة إلى »أنشطتها
هناك «، موضحا أن »المجتمع المدني الحقوقي في المغرب يسجل قوة أساسية في مسار التحول الذي تعرفه المملكة«أن  اليزميعن  هسبرسونقل موقع 

.»حركة حقوقية تنشط بالمغرب بكل حرية، وهي أقوى مجتمع مدني في المنطقة
العديد من نقط الضعف ما زالت تعتري ممارسة الحقوقيين المغاربة، والتي سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أكدت عليها في «أن  اليزميوسجل 

.»الضعف على مستوى التشبيك، بالإضافة للضعف على مستوى الموارد المالية والبشرية«دراسة علمية، مشيرا أنه من ضمنها، 
الإيجابيات التي حققها الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والذي جاء بعد الدور «وأبرز أن هناك العديد من النقط التي تحتاج تعديلا، مشيرا إلى 

.»للمجتمع المدني الذي أصبح بإمكانه تقديم الملتمسات وتتبع وتقييم السياسات العمومية 2011الدستوري المهم الذي أعطاه الدستور الجديد 
)القدس العربي(

.html77post_-/blog03/2015http://alghirbal.blogspot.com/
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سمية العمراني من جنيف

لا تعليقات -تعليقات 2015, 12مارس , نشرت في الخميسANNACHRA ALIKHBARIAكتبها 
..النشـرة السياسيـة
حقـوق الإنسـان

سمية العمراني من جنيف

تعيق تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقهم في الاستقلالية والاندماج في المجتمع اختلالات
النشـرة الإخبـارية

مارس الجاري، في حلقة نقاش حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في  10شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في 
).2015مارس  27-2(لمجلس حقوق الإنسان بجنيف  28المجتمع، نظمت في إطار الدورة 

التي تعيق تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقهم في الاستقلالية  الاختلالاتفي مداخلة بالمناسبة، أبرزت السيدة سمية العمراني، عضو المجلس الوطني، 
ل حو  وفي الاندماج في المجتمع، كما سلطت الضوء على إسهامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال النهوض بحقوق هذه الفئة ومن ذلك مذكرته

.مشروع القانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
التشريعات الوطنية  ملاءمةكما قدمت السيدة العمراني خلال هذا اللقاء جملة من التوصيات الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منها 

ولغة الإشارات وباقي وسائل التواصل  برايلذات الصلة مع الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الإدماج وعدم التمييز وإدراج لغة 
.البديلة في المدرسة

.html94post_-/blog03/2015http://www.annachraalikhbaria.com/
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Table ronde à Rabat sur la question des médias et les élections

MAP
13.03.2015
00h00

Rabat, 12 mars 2015 (MAP) - Une table ronde a été organisée, jeudi à Rabat, sous le thème "les médias et 
les questions de la démocratie au Maroc dans la perspective des prochaines échéances électorales".
Intervenant lors de cette rencontre organisée par l’association des lauréats de l'Institut Supérieur de 
l'Information et de la Communication (ISIC) et l’Institut de la diversité médiatique, Mme Khadija Assabat de 
l'Association Démocratique des Femmes du Maroc, a indiqué, en se référant à une étude réalisée par 
l’association, que les medias au Maroc ne disposent pas d’une stratégie pour le traitement de la question 
électorale.
Et d’ajouter que le traitement réservé par la presse aux échéances électorales ne contribue pas au 
renforcement de la démocratie et la consécration de l’égalité.
De lourdes responsabilités incombent actuellement sur les journalistes, notamment l’action en faveur du 
changement des mentalités et les images stéréotypées de la femme, de la démocratie et l’égalité, a-t-elle 
souligné.
Pour sa part, l’universitaire Mohamed Sassi a souligné que la presse écrite indépendante met la lumière sur 
les vices électoraux et jouent un rôle positif dans l’émergence de nouvelles élites.
M. Sassi a rappelé que la presse partisane dominait, avant les années 90, le champ médiatique écrit au Maroc. 
Cette étape a été marquée par l’absence de la logique de l’entreprise et une sorte de division de l’espace 
médiatique dominé à ce temps par l’opposition.
La deuxième étape s’est caractérisée par la promotion de la presse indépendante, le recul de la presse 
partisane et la création d’entreprises de presse.
De son côté, le journaliste Mostapha Iraki, membre du Conseil national des droits de l’Homme a mis 
l’accent sur l’importance des prochaines élections communales dans le cadre de la constitution de 2011 et 
la nouvelle dynamique de la société civile au Maroc qui connait pour la première fois des débats et analyses 
sur les textes juridiques règlementant les élections.
BZ---TRA.

http://www.menara.ma/fr/2015/03/13/1584540-table-ronde-%C3%A0-rabat-sur-la-question-des-
m%C3%A9dias-et-les-%C3%A9lections.html
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Amendement de la loi relative à l'avortement: Opération 
accouchement

Sara El MajhadPublié dans Aujourd'hui le Maroc le 12 - 03 - 2015

Il vaut mieux tard que jamais. La loi cinquantenaire qui régit l'avortement au Maroc, et qui 
pousse chaque année un grand nombre de jeunes marocaines vers l'avortement clandestin, 
devrait bientôt être amendée, après ce qui semble être un consensus national. Un débat 
global autour de la question de l'avortement, rassemblant tous les acteurs concernés, vient 
enfin d'être lancé.

«Cette loi se trouve aujourd'hui dépassée et ne répond plus aux défis actuels de protection 
de la santé de la mère et de ses droits reproductifs», a déclaré le ministre de la santé, El 
Houssine Louardi, lors de la rencontre nationale organisée hier, mercredi, à Rabat.
Première du genre et qualifiée d'historique par beaucoup de participants, cette rencontre a 
rassemblé l'ensemble des parties concernées par la question, à savoir les représentants des 
ministères de tutelle, le tissu associatif, ainsi que des institutions telles que le Conseil national 
des droits de l'Homme (CNDH) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Au Maroc, le code pénal traite de la question de l'avortement dans les articles de 449 à 458, 
et ne permet l'avortement médical qu'en cas de nécessité de préserver la vie ou la santé de 
la mère. Une formulation qui reste, selon le ministre de la santé, vague puisque la notion de 
«santé» est difficile à interpréter. «L'Organisation mondiale de la santé définit la santé 
comme un état complet de bien-être physique, mental et social», a-t-il expliqué. Or, la 
législation marocaine ne prend en compte que la santé physique de la mère.
La rencontre a été marquée par l'allocution poignante de la militante associative Aïcha 
Chenna. «L'avortement doit être permis dans certains cas, mais ce dont on parle très peu, 
c'est que la décision d'avorter doit avant tout revenir à la femme», a-t-elle déclaré, expliquant 
que parmi les victimes de viol et les mères célibataires qu'elle rencontre chaque jour, 
certaines refusent catégoriquement d'avorter, malgré les conséquences que cela implique.
«J'ai été surprise de rencontrer une jeune fille qui s'est faite violée par trois personnes, et qui 
a décidé de garder son enfant, de l'éduquer toute seule, coûte que coûte», a-t-elle ajouté. 
Celle dont le nom est désormais lié à son combat pour les mères célibataires a tenu à 
rappeler que près de 153 nourrissons naissent chaque jour hors mariage au Maroc, ajoutant 
que cela représente, annuellement, environ 11,43% des nouveau-nés.
Assurant que l'idéal est de permettre l'avortement dans des cas extrêmes, Aïcha Chenna a 
néanmoins souligné la responsabilité de l'Etat. «L'Etat doit soutenir les jeunes mères 
célibataires, il ne s'agit pas de donner plus de moyens aux orphelinats, mais de donner les 
moyens aux mères pour retrouver les pères de leurs enfants et les faire grandir dans un foyer 
sain, où ils pourront devenir de bons citoyens», a-t-elle martelé.
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Si le long processus d'amendement de la législation encadrant l'avortement semble avoir 
débuté, un long chemin reste encore à parcourir. Parmi les outils qui devront être employés, 
El Houssine Louardi cite un benchmarking international. «Environ 65% des pays développés 
ont levé la barrière à l'avortement et la seule question de la différence entre eux réside dans 
l'âge de la grossesse où il peut être pratiqué. Il en est de même pour certains pays à majorité 
musulmane tels que la Tunisie, la Turquie, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan», a affirmé le 
ministre. Mohammed Sebbar, secrétaire général du CNDH, a appelé à s'inspirer des 
expériences de la Belgique et de l'Autriche.
«Cette question a trop longtemps été laissée sous silence», a-t-il souligné. Globalement, 
l'amendement de la législation fait l'unanimité, les prochains mois devront connaître un débat 
houleux autour du contenu de cet amendement.

http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/117117
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جمعية تشتغل في مجال حقوق الإنسان 12الترخيص لـ : المغرب 
 

16:38 - 2015مارس  12الخميس 

.من ضمنها جمعيتان تنحدران من الأقاليم الجنوبية للمملكة, رخصت السلطات المغربية لاثنتي عشرة جمعية تشتغل في مجال حقوق الإنسان
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجتمع الحقوقي في  اليزمي ادريسأكد , بلهيسيإلى جنيف يوسف  تيفي 1وفي تصريح لموفد قناة ميدي 

.في مسار التحول الذي تعرفه المملكة اساسيةالمغرب يسجل قوة 

http://www.medi1tv.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D9%80-12-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-34395
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Le Conseil des droits de l'homme tient un débat sur la planification et 
la mobilisation de l'investissement dans les droits de l'enfant

MATIN
12 mars 2015
Le débat s'inscrit dans le cadre de la réunion d'une journée que le Conseil consacre chaque année aux 
droits de l'enfant
Le Conseil des droits de l'homme a entamé ce matin son débat annuel d'une journée sur les droits de 
l'enfant, dont le thème est «Vers un meilleur investissement dans les droits de l'enfant». La réunion de ce 
matin était plus spécifiquement à la planification, à la mobilisation et à l'allocation des ressources.
Dans une déclaration liminaire, Mme Jane Connors, Directrice de la Division de la recherche et du droit au 
développement du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, a expliqué que le rapport préparé à cette 
occasion par le Haut-Commissariat montre que l'un des principaux obstacles à la réalisation des droits de 
l'enfant est le manque de ressources qui lui sont allouées. Elle a souligné qu'un investissement équitable, 
concentré sur les situations les plus marginalisées et vulnérables, permet de supprimer les conséquences de 
plusieurs générations d'inégalités et profite à la société dans son ensemble, à court comme à long terme. 
Inversement, l'absence de tels investissements mène à des situations de pauvreté chronique et de 
frustration. «Investir dans les enfants n'est pas un luxe pour les États ou un choix des États, c'est une 
nécessité nationale des États», a déclaré Mme Connors.
Le débat a compté avec les panélistes suivants: M. Bob Muchabaiwa, chargé de l'investissement dans les 
enfants à Save the Children; M. Jorge Cardona, membre du Comité des droits de l'enfant; Mme Shaamela
Cassiem, Directrice de la formation internationale à International Budget Partnership (IBP); et Mme Jingqing
Chai, chef de la section finances publiques, gouvernance locale et inclusion sociale du Fonds des Nations 
Unies pour l'enfance (UNICEF). Le débat était animé par M. Ricardo González Arenas, Représentant 
permanent de l'Uruguay auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.
M. Muchabaiwa a déclaré qu'investir dans les enfants n'était pas seulement une question de droits de 
l'homme mais une obligation juridique des États parties à la Convention relative aux droits de l'enfant. Les 
États doivent donc engager des ressources financières pour réaliser les droits de l'enfant et il s'agit d'une 
dépense publique équitable et efficace, que l'aide publique au développement pourrait contribuer à 
renforcer. Pour M. Cardona, les droits de l'homme en général et ceux des enfants en particulier ne pouvant 
être garantis gratuitement, les gouvernements doivent mettre l'accent sur ces droits dans l'ensemble du 
cycle budgétaire, auquel le public, et notamment les enfants, devrait participer. Pour Mme Cassiem, cette 
participation du public aux processus d'élaboration budgétaire est essentielle mais, malheureusement, peu 
pratiquée. Pour augmenter la transparence, elle a préconisé notamment d'élaborer un «budget des 
citoyens», document budgétaire qui fasse apparaître les objectifs et allocations de ressources de manière 
non technique, compréhensible et utilisable par le grand public. Citant le vieil adage selon lequel «on ne 
peut gérer ce que l'on est incapable de mesurer» Mme Chai, a quant à elle rappelé que l'information était 
essentielle pour orienter les objectifs d'un budget. Il faut donc disposer de telles informations pour faire 
appliquer une approche centrée sur l'enfance dans la prise de décision financière publique.
Les délégations * qui ont participé au débat ont présenté les mesures prises au plan national ou régional
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pour investir dans les enfants et ce, en dépit de circonstances budgétaires difficiles. Il n'y a toutefois pas de 
formule miracle qui permette de concrétiser les investissements en faveur des droits de l'enfant dans les 
politique budgétaires, mais de tels investissements ne constituent pas seulement une obligation juridique, 
mais une politique macroéconomique en soi. Certaines délégations ont fixé des priorités aux 
investissements, ce à quoi M. Cardona a répondu qu'il n'existait pas de hiérarchie des droits et qu'il fallait 
investir dans chacun d'eux.
Plusieurs organisations non gouvernementales ont plaidé pour des budgets équitables, progressifs et à long 
terme. Certaines ont demandé que les enfants puissent faire entendre leur voix dans les processus de 
répartition budgétaire, faisant observer que, quand c'est le cas, les budgets les concernant étaient en 
progression. L'enfant doit être reconnu comme sujet et non pas comme objet de droit, et implique le droit 
d'avoir un nom, une identité, une nationalité et de connaître ses ascendants. L'intérêt supérieur de l'enfant 
devrait figurer au cœur de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du programme de développement 
pour l'après-2015, a-t-il également été souligné.
Le Conseil doit reprendre à 15 heures son débat annuel consacré aux droits de l'enfant en portant son 
attention sur les questions relatives aux modalités d'investissement dans les enfants respectueuses des 
principes de droits de l'homme aux niveau local, national, régional et international.
À la mi-journée, le Conseil conclura le débat interactif qu'il a entamé hier après-midi avec les 
Représentantes spéciales du Secrétaire général chargées respectivement de la question de la violence à 
l'encontre des enfants et des enfants et les conflits armés.
Débat annuel sur les droits de l'enfant
Déclaration liminaire
MME JANE CONNORS, Directrice de la Division de la recherche et du droit au développement du Haut-
Commissariat aux droits de l'homme, a rappelé qu'à la demande du Conseil des droits de l'homme, le Haut-
Commissariat avait préparé un rapport portant sur le thème de la réunion d'aujourd'hui: «Vers un meilleur 
investissement dans les droits de l'enfant». Ce rapport montre que l'un des principaux obstacles à la 
réalisation des droits de l'enfant est le manque de ressources, a souligné Mme Connors. Pourtant, a-t-elle 
ajouté, investir équitablement dans les enfants, en se concentrant sur les plus marginalisés et vulnérables, 
permet de supprimer les conséquences des inégalités sur plusieurs générations. L'investissement dans les 
enfants crée des bénéfices à court terme pour les individus , par exemple en procurant des emplois à ceux 
qui ont eu accès à l'éducation, a également fait valoir Mme Connors; mais la recherche montre aussi que de 
tels investissements apportent à la société des bénéfices sur le long terme, car investir dans la santé ou 
l'éducation n'est pas sans incidence sur la croissance économiques et sur le développement humain, a-t-elle 
précisé.
Inversement, a poursuivi Mme Connors, l'absence de tels investissements mène à des situations de pauvreté 
chronique dans lesquelles les enfants se retrouvent marginalisés. Ils ne peuvent alors jouir de leurs droits 
humains et en viennent à ressentir des frustrations par rapport à d'autres enfants qui, eux, bénéficient de 
tels droits, a-t-elle expliqué. Les États ont donc un intérêt majeur à investir dans les enfants et à mobiliser 
et utiliser leurs ressources de manière efficace dans ce sens. Les enfants ne sont pas seulement des 
bénéficiaires de tels programmes, ils doivent aussi pouvoir y participer, a en outre rappelé Mme Connors. 
Investir dans les enfants n'est pas un luxe ou un choix pour les États: c'est une nécessité, a-t-elle insisté. Les 
investissements à consentir aujourd'hui pour les enfants sont faibles en comparaison de ce que les États
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devront payer plus tard s'ils ne réalisent pas ces investissements aujourd'hui, a-t-elle souligné.
Le Conseil est saisi du rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme intitulé : 
«Vers un meilleur investissement dans les droits de l'enfant» (A/HRC/28/33). Le rapport passe en revue les 
différentes étapes du processus budgétaire (élaboration, allocation, dépense et suivi) et propose un cadre 
pour une approche budgétaire fondée sur les droits de l'homme. Il comprend des exemples de bonnes 
pratiques et un certain nombre de recommandations destinées à garantir que des ressources adéquates 
soient consacrées à la réalisation des droits de l'enfant dans tous les pays, quel que soit le niveau de revenus 
de l'État.
L'animateur du débat, M. RICARDO GONZÁLEZ ARENAS, Représentant permanent de l'Uruguay auprès 
des Nations Unies à Genève, a rappelé que les enfants sont à la fois l'espérance d'un monde meilleur et les 
personnes les plus vulnérables de la société. En les maltraitant, nous maltraitons notre avenir, a-t-il fait 
observer, avant d'expliquer que la réunion de ce jour aborderait concrètement les questions de 
l'investissement dans les droits de l'enfant. Le débat doit ainsi permettre d'analyser comment mettre en 
œuvre effectivement les mesures prévues par les nombreux cadres d'action.
Exposés des panélistes
M. BOB MUCHABAIWA, responsable de la gestion de l'investissement dans les enfants à Save the Children, 
a rappelé que les droits dont les enfants disposent aux termes de la Convention relative aux droits de 
l'enfant restent très théoriques. Des millions d'enfants souffrent de la faim, n'ont pas accès à l'éducation, 
voire ne sont pas même enregistrés à la naissance; en moyenne, 17 000 enfants décèdent chaque jour de 
causes qui seraient évitables, a-t-il souligné. Investir dans les enfants n'est pas une question de droits de 
l'homme; c'est une obligation juridique aux termes de l'article 3 de la Convention, a-t-il fait observer. Les 
États doivent donc allouer des ressources financières à la réalisation des droits de l'enfant; il s'agit d'une 
dépense publique équitable et efficace, a poursuivi M. Muchabaiwa. Tous les États devraient donc veiller à 
mobiliser suffisamment de ressources à cette fin et l'aide publique au développement pourrait à son tour 
contribuer à renforcer cet investissement, a-t-il insisté. Ces investissements doivent respecter les grands 
principes énoncés dans la Convention: non-discrimination, intérêt supérieur de l'enfant, droit de l'enfant à 
participer et à faire entendre son point de vue, a indiqué le représentant de Save the Children. L'existence 
de données statistiques ventilées pouvait aider à rendre cet investissement plus efficace, a en outre souligné 
M. Muchabaiwa, faisant observer qu'actuellement, 40% des dépenses de santé sont dilapidés pour diverses 
raisons. L'efficacité de l'investissement dans les enfants est évidente et démontrée, a insisté M. Muchabaiwa.
M. JORGE CARDONA, membre du Comité des droits de l'enfant, a expliqué que le Comité suivait de très 
près les débats du Conseil; il vient d'ailleurs tout juste de commencer à travailler sur un projet 
d'observation générale consacré au thème du débat de ce jour, à savoir un meilleur investissement dans les 
droits de l'enfant. Le point de départ est celui selon lequel les droits humains en général, et les droits de 
l'enfant en particulier, ne peuvent être garantis sans que cela ne coûte rien, ce qui signifie concrètement que, 
comme ne cesse de le répéter le Comité, les gouvernements doivent mettre l'accent sur les droits de 
l'enfant dans le budget même de l'État et dans l'ensemble du cycle budgétaire – de l'élaboration du budget à 
son exécution et son évaluation, a expliqué l'expert. En matière de non-discrimination par exemple, l'État 
doit veiller à accorder une attention spéciale aux enfants se trouvant dans une situation de particulière 
vulnérabilité. Par ailleurs, il faut veiller à ce que les enfants participent à la surveillance de la mise en œuvre 
du budget de l'État, a souligné M. Cardona.
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MME SHAAMELA CASSIEM, Directrice de la formation internationale à International Budget Partnership
(IBP), a convenu que la participation du public aux processus d'élaboration était essentielle, tout en 
constatant que dans les faits, cela ne se pratiquait guère. Sur une centaine de pays étudiés par son 
organisation, plus de 70% ne font preuve d'aucune transparence budgétaire, ne diffusant pas auprès du 
public les documents servant de base à l'élaboration de la loi de finances, a-t-elle indiqué. Les pays qui ont 
des parlements ou des institutions de contrôle faibles ont tendance à être défaillants en matière de 
transparence, ce qui n'est pas étonnant, a-t-elle insisté. Il faudra au moins une génération pour que l'on 
parvienne à des niveaux de transparence suffisants, a-t-elle estimé, ajoutant que concrètement, cela signifie 
qu'il y aura des gaspillages pendant une génération encore au lieu de consacrer des dépenses équitables et 
effectives aux droits de l'enfant. IBP recommande que l'État organise des formations en vue de favoriser une 
plus grande participation du public à la supervision budgétaire, a conclu Mme Cassiem.
MME JINGQING CHAI, Chef de la Section finances publiques, gouvernance locale et inclusion sociale du 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), a souligné qu'il était largement admis que les budgets et 
les finances publiques constituent un instrument clé pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté 
et de croissance économique. Pour ce qui est des droits de l'enfant, il est de plus en plus nécessaire 
d'intégrer une dimension «enfance» aux prises de décision intéressant les finances et dépenses publiques, a-
t-elle indiqué. Le budget de l'État est en effet un instrument essentiel pour réduire le fossé dans la 
réalisation des droits de l'enfant existant entre les deux extrémités du spectre socioéconomique, a-t-elle 
souligné. Or, sans information, il est difficile d'évaluer l'efficacité et l'adéquation des efforts 
gouvernementaux en faveur des droits de l'enfant, a-t-elle fait observer. Comme le dit le vieil adage : on ne 
peut gérer ce que l'on est incapable de mesurer, a-t-elle insisté, soulignant par ailleurs que ce que l'on 
mesure a plus de chance d'être orienté en fonction des priorités que l'on définit. En outre, l'information est 
essentielle pour assurer l'obligation redditionnelle, autrement dit pour faire en sorte que les décideurs 
répondent de leurs décisions.
Débat interactif
L'Union européenne a observé que les enfants sont de plus en plus exposés au risque de pauvreté, 
compromettant ainsi leurs chances pour l'avenir. C'est pour cette raison que les États ont la responsabilité 
d'investir dans des politiques en leur faveur, quel que soit le niveau de développement du pays, et tenant 
compte de la Convention relative au droit de l'enfant. Ces investissements ne sont pas seulement une 
obligation juridique, mais une politique macroéconomique en tant que telle, a poursuivi la Norvège, au nom 
des pays nordiques, ajoutant que ces investissements doivent notamment être faits dans les domaines de la 
santé reproductive des enfants, et pour favoriser les attitudes positives à l'égard des enfants et encourager 
leur participation aux prises de décisions qui les concernes. Mais aussi dans la lutte contre les mariages 
précoces ou forcés, qui ont des conséquences néfastes sur les droits des femmes et des filles et sont de 
vrais freins au développement et à l'éclosion des talents d'une nation, ont ajouté les États-Unis, qui ont 
également souligné que les politiques et mesures législatives doivent être soutenues par des ressources 
financières et ont insisté sur l'importance de l'investissement dans l'éducation. Cela n'est possible que par 
l'allocation de ressources suffisantes selon une approche basée sur les droits et quel que soit le niveau de 
développement, a abondé Bahreïn au nom du Groupe arabe, avant de présenter au Conseil les mesures 
prises par les pays arabes pour la pleine réalisation des droit de l'enfant. En son propre nom, Bahreïn a 
souligné que les enfants qui ont accès aux investissements et au financement public auront plus de chances.

                            50 / 56



 

13/03/2015
5Conseil national des droits de 

l'Homme

 

/

Le respect des obligations internationales relatives au droit de l'enfant relève en premier lieu de la 
responsabilité des États, a rappelé le Canada au nom de l'Organisation internationale de la francophonie; 
c'est pour cette raison que ses États membres se sont engagés au sommet de Dakar d'accorder des 
budgets conséquents dans le cadre du programme de développement pour l'après-2015. Il n'y a pas de 
formule miracle qui permette de concrétiser les investissements en faveur des droits de l'enfant dans les 
politiques budgétaires, a dit la représentante de la Croatie, s'exprimant aussiau nom de l'Australie, de la 
Slovénie. C'est pourquoi cette question doit rester à l'ordre du jour, notamment dans le cadre du 
programme de développement pour l'après 2015. La Pologne a déclaré que l'investissement dans les enfants 
était une question complexe, nécessitant participation et coopération entre les autorités nationales et 
locales, le secteur privé, la société civile et les familles. Dans le cadre de l'approche globale intégrée, il devait 
également être reconnu que les enfants étaient des individus distincts.
En dépit de circonstances budgétaires difficiles, la France maintient son niveau de financement et de 
dépense en faveur de sa politique familiale, notamment à travers les mesures de protection et de sécurité 
sociale. Le Togo pour sa part a ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits 
de l'enfant, et le pays a fait des investissements en faveur des enfants, notamment des subventions publiques 
dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de la lutte contre la pauvreté et la malnutrition. 
En Fédération de Russie, une stratégie nationale couvrant la période 2012-2017 a été mise en place pour 
aider les familles dès la naissance d'un enfant. Le Portugal a mis en place un système complet de protection 
de l'enfant qui tient compte de son intérêt supérieur. Ils jouissent par exemple d'un droit de scolarité 
gratuite pendant douze ans ainsi que d'une couverture médicale universelle. Cela est valable y compris pour 
les enfants migrants, a assuré la délégation.
La Turquie fait également tout son possible pour maintenir et protéger les droits de l'enfant. Elle est non 
seulement partie à tous les instruments relatifs aux droit de l'enfant, mais le Parlement a mis en place un 
site internet chargé de recevoir les plaintes des enfants en cas de violence. La Turquie a également adopté 
un plan stratégique national comportant des mesures dans les domaines de la santé et de l'éducation. 
Le Paraguay a adopté une vision transversale dans ses investissements, incluant par exemple l'administration 
de la justice pour les moins de 18 ans, l'institutionnalisation de la lutte contre le travail des enfants, 
l'augmentation significative des ressources pour l'éducation jusqu'à 15 ans en tenant compte des spécificités 
culturelles, ou encore l'universalisation de la couverture médicale.
Le Nicaragua a évoqué plusieurs programmes mis en œuvre dans le pays, dont celui consacré à 
l'enregistrement des naissances pour que chacun ait l'assurance d'avoir un nom et une identité. Il a aussi 
attiré l'attention sur un programme en faveur de la nutrition scolaire. L'Espagne a mentionné de son côté 
son deuxième plan stratégique de l'enfance et de l'adolescence 2013-2016, qui porte une attention 
particulière aux enfants handicapés. Le Brésil a indiqué avoir pris des mesures importantes en matière 
législative, administrative et politique visant à concrétiser les droits stipulés par la Constitution, la 
Convention relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs. Le Népal a indiqué avoir fortement 
progressé en matière de nutrition et de santé des enfants, des cantines scolaires gratuites ayant été mises 
en place, y compris dans les régions reculées du pays. Le programme national d'immunisation couvre tout le 
pays et est gratuit. L'Albanie, qui a souligné que les mineurs de zéro à dix-sept ans représentaient un 
Albanais sur dix, a indiqué que le budget actuel avait vu une augmentation de près de 17% comparé à 2012 
en faveur du Plan national d'action en faveur des droits de l'enfant. Le Liechtenstein a indiqué que son pays
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contribuait à de nombreux projets en matière d'éducation dans les pays en développement. Sur le plan 
intérieur, il a beaucoup investi dans l'éducation et l'accès à des services en matière sociale, d'activités 
sportives et culturelles.
Sans les investissements, les engagements pour la protection des droits de l'enfant sont de vaines 
promesses, a dit le Maroc, ajoutant que ces réalisations sont de la responsabilité de toute la communauté 
internationale; il faudrait dans ce sens envisager une coopération et explorer les moyens fiscaux pour 
encourager les investissements dans le domaine des droits de l'enfant. La communauté internationale doit 
en effet coopérer pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des droits de l'enfant, a dit la République de 
Corée.
Le Bangladesh a aussi «musclé son budget» en faveur de l'enfance, dans les domaines de l'éducation, du 
sport, des loisirs et de la culture. On a mis aussi l'accent sur des actions de formation des enseignants. Sri 
Lanka a souligné que les efforts nationaux en faveur de l'enfance devaient commencer par la famille, 
précisant avoir toujours privilégié l'éducation et la santé; le nouveau gouvernement a décidé de faire passer 
de 2 à 6% l'allocation sur la gratuité de l'instruction. La Thaïlande a indiqué que son gouvernement prévoyait 
de créer une allocation familiale universelle pour les familles pauvres afin de remédier aux disparités 
sociales. Elle dispose d'un système de santé universel permettant de couvrir tous les enfants, y compris 
ceux appartenant à des groupes ethniques sur le point d'être naturalisés.
La Chine, qui compte 300 millions d'enfants, en a fait une priorité dans l'allocation des ressources et 
l'élaboration des programmes de développement. Des objectifs comme les soins de santé et l'éducation de 
base gratuits ont été établis. L'Inde a également adopté une démarche multisectorielle, inclusive et globale. 
Elle se préoccupe à la fois de la malnutrition et de la santé de la mère. Singapour investit beaucoup dans les 
domaines de la santé, de l'éducation, de la famille et accorde une attention particulière aux plus vulnérables. 
L'Arabie saoudite a pris des mesures pour prévenir les violations des droits de l'enfant, y compris s'agissant 
de la violence, du travail des enfants, de la négligence et de tout autre mauvais traitement ou de 
harcèlement à l'école. Les investissements du Mexique ont été concentrés sur la lutte contre la pauvreté, 
avec une perspective axée sur les droits de l'enfant. La Slovaquie estime que les enfants méritent une 
protection particulière et a adopté plusieurs programmes dont un plan d'action pour l'enfance 2013-2017. 
Elle lutte notamment contre les violences faites aux enfants et pour protéger les enfants de milieux sociaux 
défavorisés, dont les enfants de la communauté rom.
L'enfant doit être au centre des politiques budgétaires, a dit le représentant du Koweït assurant que son 
pays fait beaucoup pour eux, car ce sont «les futurs dirigeants». Pour Israël, les investissements sont une 
priorité, car chaque dollar investi aujourd'hui est un gage pour le futur. L'Allemagne a pour sa part souligné 
que les ressources publiques nécessaires devaient être dépensées à bon escient, dans le cadre d'une gestion 
efficace et en combattant la corruption. L'Estonie a jugé essentiel de s'accorder sur des normes minimales 
et des critères qualitatifs pour que les ressources allouées aux enfants soient dépensées de manière 
efficace, car elles sont limitées. C'est pourquoi l'Estonie met en place un système de suivi de la qualité des 
mesures prises en faveur des enfants à tous les niveaux.
L'Argentine, qui était représentée par la présidente des Grands-Mères de la Place de mai, a rappelé 
l'histoire de cette association cherchant à retracer les liens filiaux d'enfants de disparus sous la dictature et 
adoptés par des proches du régime militaire dont un certain nombre sont toujours en quête de leurs 
origines. L'enfant doit être reconnu comme sujet et non pas comme objet de droit. Cela implique le droit
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d'avoir une identité, à savoir un nom, une nationalité et de connaître ses ascendants, a-t-elle rappelé.
Le Pakistan a déclaré qu'une société était faible si son enfance était faible. Son gouvernement a encouragé 
les organisations de la société civile à organiser des assemblées et clubs d'enfants dans les établissements 
scolaires. Des fonctionnaires gouvernementaux et des députés participent régulièrement à ces assemblées. 
Le prix Nobel de la paix, MalalaYusafzai, jeune Pakistanaise, présidait ainsi une assemblée d'enfants dans sa 
ville de la vallée de Swat.
La Suisse a encouragé les États à investir dans une justice adaptée aux enfants et notamment une justice 
restauratrice, vecteur de prévention, de protection et de réinsertion des enfants en conflit ou en contact 
avec la loi, qui tienne compte de l'intérêt des enfants sur le long terme, mais exige des ressources.
Le Chili considère que l'investissement dans l'enfance n'est pas seulement une obligation juridique, mais 
aussi une politique macroéconomique pour laquelle la transparence et la participation sont essentielles. 
L'Amérique latine est la région qui a fait le plus de progrès dans ce domaine, mais le Chili constate que les 
difficultés sont multiples, qu'elles soient politiques, techniques ou culturelles, par exemple pour assurer la 
promotion des droits reproductifs des fillettes.
La représentante du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a déclaré que les 
investissements concernant le VIH sida sont sous financés. Sans traitement, les enfants qui naissent infectés 
vont mourir avant l'âge d'un an, et peu d'antiviraux sont administrés aux enfants et adolescents touchés. 
C'est dans ce contexte qu'avec l'UNICEF a été lancée la plate-forme d'action «All in» contre l'épidémie de 
sida parmi les adolescents, qui a permis d'accélérer la réduction du nombre de morts dus au VIH dans cette 
population. L'Organisation internationale de droit du développement a aussi constaté un manque de 
ressources et de financements pour les programmes relatif aux enfants en conflit avec la loi.
S'agissant des institutions nationales des droits de l'homme, la Commission écossaise des droits de 
l'homme s'est félicitée des efforts faits par les autorités écossaises en faveur des enfants, mais observe que 
les budgets n'ont pas évolué. Le Conseil des droits de l'homme du Maroc (CNDH) a indiqué avoir été à 
l'origine d'un plan d'action national en matière de démocratie et de droits de l'homme qui a été mis à jour à 
deux reprises à la lumière des développements constitutionnels et des priorités du gouvernement actuel. 
Ce plan doit constituer le levier pour une meilleure promotion et protection des droits de l'enfant. Le 
CNDH a également lancé le processus de mise en place d'un mécanisme de recours pour les enfants 
victimes de violations de leurs droits. Le processus de mise en place de mécanisme de recours constitue 
une composante majeure du plan d'action conjoint CNDH-UNICEF pour l'exercice 2014-2015.
En ce qui concerne les organisations non gouvernementales, le Bureau international catholique de l'enfance, 
au nom de plusieurs autres organisations non gouvernementales1, a observé que dans la plupart des cas, les 
budgets sont souvent insuffisants, non planifiés, débloqués tardivement, incohérent et incompatibles avec les 
besoins réels du terrain. Par ailleurs il n'existe pas toujours de mécanisme de suivi et d'évaluation des 
investissements ainsi réalisés. Plan International, au nom de plusieurs autres organisations non 
gouvernementales2, a souligné que les enfants devraient avoir leur mot à dire dans les processus de 
répartition budgétaire de l'État. Il a été observé que dans les cas où ils ont été partie prenante, les budgets 
étaient en progression. Le Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l'enfant, au nom de 
plusieurs autres organisations non gouvernementales3, a plaidé pour des budgets équitables, progressif et à 
long terme, finançable, y compris en recourant à une fiscalité progressive.
Action Canada pour la population et le développement a indiqué que parmi ses priorités figuraient la lutte
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contre les tabous et la stigmatisation autour de la sexualité des enfants et des adolescents, parallèlement à 
ceux concernant la sexualité des différents groupes marginalisés. Cela implique une éducation sexuelle de 
qualité qui soit scientifique et la fourniture de services de santé reproductive aux adolescents. Myochikai -
Arigatou Foundation a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant ne devait pas seulement être placé au 
centre de l'éradication de la pauvreté et de la prévention de la violence mais aussi être au cœur de 
l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du programme de développement pour l'après-2015.
Réponses et observations des panélistes
M. MUCHABAIWA a attiré l'attention sur trois questions sur lesquelles il convient de se pencher tout 
particulièrement. En premier lieu, comment lier l'investissement dans les droits de l'enfant aux objectifs de 
développement durable dans le contexte de crise actuelle? En second lieu, comment, dans un tel contexte, 
sanctuariser les dépenses publiques en faveur des enfants afin d'éviter tout recul en la matière? Enfin, 
comment rendre plus centrales les questions relatives aux enfants dans l'élaboration des budgets, dont les 
orientations sont source d'inégalités?
Le responsable de la gestion de l'investissement dans les enfants à Save the Children a jugé très 
encourageants les engagements des États, insistant sur la nécessité de mettre en œuvre des politiques 
solides, notamment en matière d'engagements financiers. Les budgets ne sont toutefois pas une fin en soi: 
on ne doit pas perdre de vue l'objectif qui est de transformer la vie des enfants. Les mécanismes de 
supervision des dépenses budgétaires sont essentiels si l'on entend s'assurer de l'efficacité des politiques. M. 
Muchabaiwa a appelé à une budgétisation sociale et responsable.
M. CARDONA, à la question de savoir ce que pouvaient faire les Nations Unies, a répondu que l'on partait 
tous du principe que les États présents dans cette salle étaient convaincus d'investir en faveur de l'enfance. 
Il a émis l'espoir que les deux derniers États n'ayant pas encore ratifié la Convention le feraient rapidement. 
Il est nécessaire de définir des critères pour mettre en œuvre les bonnes pratiques qui ont d'ores et déjà 
été identifiées. Il est nécessaire maintenant, selon lui, que le Conseil fixe ces critères dans ses résolutions 
pour inspirer les États dans leurs décisions. Il a souligné en conclusion la responsabilité première des États 
en matière d'investissement dans l'enfance.
L'expert du Comité des droits de l'enfant a souligné qu'il n'existe pas d'enfants vulnérables mais des enfants 
en situations de vulnérabilité et que ces situations varient selon les pays. Dès lors, afin de garantir l'équité 
dans les dépenses publiques, il convient de disposer de données ventilées précises permettant de bien 
cerner les situations de vulnérabilité et, à partir de là, d'élaborer un budget soucieux d'inclusion et d'équité, 
a-t-il fait observer. M. Cardona a par ailleurs rappelé qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les droits et qu'il 
convient donc investir dans tous les droits de l'enfant, qu'il s'agisse d'éducation, de santé, d'accès à la culture 
ou encore de lutte contre les mutilations génitales féminines, entre autres. Enfin, l'expert du Comité des 
droits de l'enfant a rappelé que, comme le montrent toutes les études réalisées en la matière, la crise 
économique dans les pays à revenus moyens a des conséquences négatives sur les enfants. Aussi M. Cardona
a-t-il estimé qu'il conviendrait de mener des études concernant l'impact sur les enfants de toutes les 
mesures envisagées pour faire face à la crise.
MME CASSIEM a préconisé de mettre à la disposition du public, si possible gratuitement ou moyennant un 
faible coût, les informations nécessaires au cycle budgétaire. Il faudrait ainsi publier à temps des rapports 
complets et les diffuser auprès des medias. Mme Cassiem a par ailleurs recommandé que soit élaboré un 
«budget des citoyens», document budgétaire qui fasse apparaître les objectifs et allocations de ressources

                            54 / 56



 

13/03/2015
9Conseil national des droits de 

l'Homme

 

/

de manière non technique, compréhensible et utilisable par le grand public.
La Directrice de la formation internationale à IBP a évoqué l'initiative internationale en faveur de la 
transparence fiscale et les normes que celle-ci avait édictées. Il est essentiel que les gouvernements 
prévoient des budgets spécifiques à la participation des citoyens au sens large, et des enfants en particulier. 
Les modalités de cette participation doivent aussi être définies très précisément, si l'on entend parvenir à 
un maximum de transparence en matière de stratégie budgétaire et de vérification comptable, a conclu 
Mme Cassiem.
MME CHAI a rappelé que l'UNICEF avait publié un rapport sur les effets de la crise économique mondiale 
sur les enfants des pays de l'OCDE. Il existe donc des méthodologies, a-t-elle souligné. La difficulté reste 
d'obtenir des données précises dans les pays à revenus moyens ou faibles, a-t-elle fait observer. Elle a 
souhaité que les droits de l'enfant figurent en bonne place dans le cadre non seulement du futur 
programme de développement de l'après-2015 mais aussi au centre d'autres grands enjeux internationaux, 
comme les discussions sur le changement climatique.
La responsable de l'UNICEF a souligné l'importance de vérifier l'effet des politiques publiques et de prendre 
les mesures qui s'imposent pour améliorer la situation. Le rôle des parlementaires est essentiel à cet égard. 
Les instances suprêmes de vérification comptable doivent aussi faire leur travail d'évaluation des politiques 
publiques en faveur de l'enfance. Elle a rappelé que l'UNICEF avait publié un rapport l'an dernier sur les 
mesures prises en faveur des populations vulnérables. Mme Chai s'est félicitée de la réduction de la fracture 
numérique, ce qui devrait permettre d'entendre davantage la voix des enfants du monde entier.
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_________
* Les délégations suivantes ont participé au débat de ce matin: Union européenne, Norvège (au nom des 
pays nordiques), Bahreïn (au nom du Groupe arabe), Croatie (au nom de l'Australie et de la Slovénie), 
Canada (au nom de l'Organisation internationale de la francophonie), États-Unis, Paraguay, Togo, France, 
Fédération de Russie, Portugal, Turquie, Nicaragua, Argentine, Espagne, Albanie, Brésil, Sri Lanka, 
Liechtenstein, Pakistan, Thaïlande, Népal, Pologne, Bangladesh, Chine, Bahreïn, Inde, Maroc, République de 
Corée, Singapour, Koweït, Allemagne, Israël, Arabie saoudite, Mexique, Suisse, Estonie, Slovaquie, Chili, 
Conseil National des Droits de l'Homme du Maroc, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, 
Commission écossaise des droits de l'homme, Bureau international catholique de l'enfance (au nom de 
plusieurs autres organisations non gouvernementales1), Plan International (au nom de plusieurs autres 
organisations non gouvernementales2), Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l'enfant 
(au nom de plusieurs autres organisations non gouvernementales3), Action Canada pour la population et le 
développement, Myochikai - Arigatou Foundation.
1. Déclaration conjointe: Bureau international catholique de l'enfance, Caritas Internationalis, Congrégation 
de Notre Dame de charité du bon pasteur et la Compagnie des filles de la charité de Saint Vincent de Paul.
2. Déclaration conjointe: Plan International, Mouvement international ATD Quart Monde, Association 
genevoise pour l'alimentation infantile, Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l'enfant, 
et l'Alliance internationale d'aide à l'enfance.
3. Déclaration conjointe: Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l'enfant, Mouvement 
international ATD Quart Monde, Association genevoise pour l'alimentation infantile, Plan International, et 
l'Alliance internationale d'aide à l'enfance.
Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel
- See more at: 
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15685&LangID=F#sthash.zfCiDCS
e.dpuf
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